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ستاندرد آند بورز و حوكمة و المؤسسة المالية الدولية

تطلق أول مؤشر لأسواق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمد معايير إجتماعية وبيئية وحوكمة الشركات

يتولى مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة للعالم العربي تصنيف شركات منطقة بورصات الشرق الأوسط استنادا للمعايير الإجتماعية والبيئية ومقاييس الحوكمة واعتمادا على نحو 200 بند يتعلق بهذه العوامل المعيارية الثلاث.وتشمل هذه :انبعاثات الكربون واستهلاك الماء والطاقة وصحة وسلامة الموظفين العاملين  والاستثمار المجتمعي والخيري والتقارير المالية وتقارير التدقيق المالي واستقلالية مجالس الإدارة ومكافآت المدراء التنفيذيين

دبي، 1  فبراير 2011 – أعلنت اليوم ستاندرد آند بورز، المؤسسة العالمية الرائدة في إطلاق المؤشرات، ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة" عن إطلاق اول مؤشر قابل للتداول في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصنيف وتقصي أداء الشركات الإقليمية في مجال الشفافية والإفصاح  الذي يؤسس تصنيفاته على أساس القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وسوف يشتمل مؤشر "ستاندرد آند بورز/حوكمة" للعالم العربي على خمسين من كبريات شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستند الى أداء هذه الشركات بالاعتماد على نحو 200 معيار قياسي لأداء هذه الشركات مقارنة بنظرائها الإقليميين وسوف تنتقى هذه الشركات الـ50 من  بين أكبر 150 شركة وأقواها من حيث السيولة النقدية والمدرجة في البورصات الوطنية لـ11 سوقاً هي: البحرين ومصر و الأردن ولبنان والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، ويذكر أن المؤسسة المالية الدولية شاركت جزئيا بتمويل هذا المؤشر الجديد الذي جاء مكملاً لمؤشرات أخرى تعتمد المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة، كانت ستاندرد آند بورز قد أطلقتها  في الهند ومصر.

وقال نائب رئيس مؤشرات ستاندرد آند بورز، الكا بانيرجي "شاع في الآونة الأخيرة على نطاق واسع ادراك عميق بأن القضايا البيئية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات لها عواقب وآثار كبيرة على المدى الطويل ولها انعكاسات خطيرة على الأداء المالي للشركات،  ولربما كان ربط أداء سوق الأسهم بالقضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو الأسلوب الأمثل والخطة الأبعد أثرا لإبراز أهمية هذا العامل وتسليط الضوء على منظومة القضايا البيئية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بحوكمة الشركات. فهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها أداء الشركات المتعلق بحوكمة الشركات والقضايا البيئية والاجتماعية ضمن نطاق أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحث ودراسة معمقة وشاملة حتى يصار إلى تصنيف هذا الأداء وقياسه وضبط معاييره وترجمته إلى سلسلة من العلاقات التي تسجل على شكل نقاط تقييمية محددة يتم استخدامها بصفتها الأساس الذي يقوم عليه المؤشر الذي من شأنه المساعدة على الارتقاء بالوعي لتأثيرات الشركات على الناس وعلى عالمنا بوجه عام وعلى الأرباح، ويتفرد مؤشر ستاندر آند بورز/حوكمة للعالم العربي والمتعلق بالأداء الاجتماعي والبيئي وحوكمة الشركات بأنه يستخدم ما تسجله أي شركة من نقاط في هذه المجالات الثلاث لتحديد وزن هذه الشركة ومنزلتها وترتيبها على المؤشر، ليؤكد بذلك على أن الأداء يستند الى العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر من اعتماده على مجرد الحجم في السوق."

وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة" حول هذا المؤشر الجديد: "يعتبر إطلاق هذا المؤشر تطورا غير مسبوق بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صار المستثمرون صاروا يركزون بشكل متزايد في ردة فعلهم واستجابتهم للظروف الاقتصادية المتغيرة وللممارسات التي لعبت دورا في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية، على المخاطر بعيدة المدى في استثماراتهم. لذا تلعب العوامل ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة دورا هاما في هذه التقييمات وبذلك يخدم المؤشر "غرضاً مزدوجاً" اذ يضع في متناول المستثمرين أداة يحددون على ضوئها الشركات الاقليمية حسنة الأداء وفقا للمعيار البيئي والاجتماعي والحوكمة، وفي ذات الوقت يحفز شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويحثها على انتهاج ممارسات شركاتية مستدامة من خلال عمليات محسنة بيئيا واجتماعيا تتسم بالمسؤولية، عدا عن أنه يرتقي بأنظمة حوكمة الشركات. ومعهد حوكمة على أتم استعداد اليوم للعمل مع بورصات أسهم وشركات المنطقة لتحسين ممارسات وضع التقارير المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة. كما أود التعبير عن شكري الجزيل للمؤسسة المالية الدولية وهي شريكنا على المدى الطويل في مضمار الارتقاء بحوكمة الشركات، لدعمها الذي لولاه ما رأى هذا المؤشر النور.

وقال مدير المؤسسة المالية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا ديمتريس تسيتراغوس"لا شك أن مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة للعالم العربي الذي يعتمد المعيار الاجتماعي البيئي والحوكمة سيكون أداة هامة في يد المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحديد الشركات التي تنتظر مستقبلا مستداما وواعدا، كما سيشكل هذا المؤشر حافزا للشركات لتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة". 

لمزيد من التفاصيل حول مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة للعالم العربي على أساس القضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة، بما في ذلك منهج المؤشر وقائمة المعلومات، يرجى زيارة www.standardanpoors.com
الشركات العشر الأولى في الوزن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

	البلد
	الشركة
	وزن المؤشر (%)
	القطاع

	مصر
	الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل)
	3.06%
	خدمات اتصالات

	السعودية
	مجموعة سافولا
	3.03%
	مواد استهلاكية

	عمان
	شركة عمان للاتصالات
	2.96%
	خدمات اتصالات

	الإمارات
	موانئ دبي العالمية المحدودة
	2.96%
	صناعات

	الإمارات
	شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
	2.77%
	خدمات اتصالات

	الأردن
	الشركة العربية للفوسفات
	2.63%
	مواد

	مصر
	المصرية للاتصالات
	2.62%
	خدمات اتصالات

	الإمارات العربية المتحدة
	بنك أبوظبي الوطني
	2.57%
	أمور مالية

	مصر
	البنك التجاري الدولي (مصر) إس.إيه.إي
	2.51%
	أمور مالية

	قطر
	اتصالات قطر 
	2.43%
	خدمات اتصالات


جهات الاتصال الإعلامية: 

ستاندرد آند بورز 

ماثيو ماك آدم 

الاتصالات، لندن

هاتف: 3605 176 207 (0) 44+

Mathew_McAdam@standardandpoors.com
ديفيد آر. جوارينو 

الاتصالات، نيويورك 

هاتف: 1471 438 212 

Dave_Guarino@standardandpoors.com
حوكمة 

شيماء عمر الزرعوني

مدير مساعد العلاقات العامة 

هاتف: 2432 362 4 971+

Shaima.Alzarouni@difc.ae
المؤسسة المالية الدولية 

ريهام مصطفى 

المؤسسة المالية الدولية ـ القاهرة 

هاتف: 4230 2461 202+

rmustafa@ifc.org
نبذة عن مؤشرات ستاندرد آند بورز

مؤسسة ستاندرد آند بورز هي الرائدة في تزويد العالم بالمؤشرات,وقد قدمت حشدا كبيرا من المؤشرات الإستثمارية للبورصات والمؤشرات القياسية المعيارية لتلبية منظومة واسعة من احتياجات المستثمرين. ويضخع أكثر من 1.25 تريليون دولار مباشرة لعائلة مؤشرات ستاندرد آند بورز التي تشمل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يأتي في طليعة المؤشرات العالمية التي تحظى بالإهتمام والمتابعة ومؤشرات ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لمؤشرات أسعار المنازل، الذي يتصدر المعايير القياسية لأسعار المنازل في الولايات المتحدة، ومؤشر ستاندرد آند بورز العالمي بي ام آي الذي يـتألف من نحو 11 الف مكون ومؤشر ستاندرد آند بورز جي اس سي آي الذي يرقبه القطاع الصناعي باهتمام شديد ومؤشر ستاندرد آند بورز ناشيونال ايه إم تي  فري لسندات البلدية وهو في طليعة مؤشرات سندات البلديات الأمريكية الوطنية.لمزيد من الاستعلامات يرجى زيارة الموقع www.standardandpoors.com/indices. لا ترعى ستاندرد آند بورز ولا تتبنى ولا تبيع أو تروج لأي منتج استثماري يستند إلى مؤشر ستاندرد آند بورز. ولا يمكن الإستثمار المباشر في مؤشر. ولا تمثل هذه الوثيقة عرضا للخدمات في السلطات القضائية لا تتوفر لستاندرد  آند بورز أو الشركات التابعة التصاريح اللازمة. وتتلقى ستاندرد آند بورز تعويضات لها صلة بمنح تراخيص لمؤشراتها إلى طرف ثالث .

نبذة عن معهد حوكمة :
يهدف "معهد حوكمة الشركات" (حوكمة)، الذي يعد تحالفاً دولياً للرواد في مجال حوكمة الشركات من خبراء ومُنظِّمين ومؤسسات، إلى تطوير أفضل الممارسات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل "حوكمة"، الذي تأسس في فبراير 2006، على ترسيخ نظام رشيد للحوكمة يدعو إلى بناء المؤسسات على أسس سليمة، وإصلاح قطاع الشركات، وتطوير الأسواق، وزيادة الأنشطة الاستثمارية ومعدلات النمو في كافة أنحاء المنطقة. ويسعى المعهد إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال رفع كفاءة الأسواق المالية والأنظمة المصرفية، فضلاً عن المساهمة بشكل فاعل في رسم معالم مستقبل حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعقد "حوكمة" مؤتمرأً سنوياً يركز على قضايا أساسية مثل حوكمة الشركات، والمساعي الدولية الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق المال، وحوكمة الشركات العائلية، وأسواق الأسهم. واستقطبت الدورة الافتتاحية لمؤتمر حوكمة ما يزيد على 300 من كبار اللاعبين في القطاع واختتمت الدورة أعمالها بإصدار "إعلان دبي" الذي وضع أجندة لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسس "حوكمة" بالتعاون بين "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) وكل من "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، ووزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واتحاد المصارف العربية (UAB)، وكلية دبي للإدارة الحكومية(DSG) ، ومنظمة "القيادات العربية الشابة" (YAL)، ومعهد التنمية الإدارية (IMD).

نبذة عن المؤسسة المالية الدولية 
هي عضو في مجموعة البنك الدولي وهي أكبر مؤسسات التنمية العالمية المستندة إلى القطاع الخاص في بلدان العالم النامي. وتعمل المؤسسة على توفير فرص للناس كافة لتخليصهم من الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. ونقوم بهذه المهمة بتوفير التمويل لمساعدة الشركات على توظيف المزيد من القوى العاملة وتوفير الخدمات الأساسية وذلك بتوظيف رؤوس أموال من جهات وتقديم خدمات إستشارية تضمن تنمية مستدامة . وفي هذا الزمن من الضبابية الاقتصادية العالمية تمكنا من رفع مستوى استثماراتنا لتقفز إلى رقم قياسي بلغ 18 مليار دولار في سنة 2010 المالية . لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.ifc.org
